
 
 

 علاء ریاض 1

  تطور النظام الضریبى المصرى
  

  
  :مقدمة

عرف المصریون الضرائب منذ الفراعنة فى صور مختلفة و كانت فى عصر الإسلام الجزیة التي تدفع 
 تم تشریع قوانین الدخل العام و غیرھا فى ١٩٣٩و فى عام . لبیت المال للصرف منھ على أنشطة الدولة 

إیرادات الدولة من الضرائب تصاعدیة و استمر العمل بالقانون إلى القانون الشھیر و التي اتضح منھا أن 
و تطالب الدولة . أن تعدل و أدخلت خلال تلك المرحلة الطویلة مجموعة من الإعفاءات لتشجیع الاستثمار 

تشجیع الاستثمار الخارجي و الحقیقة أن المستثمر لن یقدم على الاستثمار فى مصر مالم یكون ھناك 
 النظام الضریبي و تحسن فى معدلات الصرف لتحویل أرباحھ و عائداتھ و فى أعقاب نكسة استقرار فى

 قامت الحكومة بفرض مجموعة من الضرائب و الرسوم لمساندة الدولة فى رفع آثار النكسة و ١٩٦٧عام 
و فى أعقاب  ذلك حصلت الحكومة على مجموعة من المعونات التي . معاودة الوصول إلى بر الآمان 

  لاترد و المنح یقدرھا البعض بحوالي عشرون  ملیار دولار  
و فتحت الحكومة باب الاستثمار الداخلي و الخارجي مع منح إعفاءات ضریبیة تصل إلى عشرة سنوات و 
بالرغم من ھذه المزایا إلا أن التھرب الضریبي قد زاد  و تحمل عبء الضرائب و الرسوم الموظف طالما 

رائب غیر ممیكنة و بالتالي ھناك صعوبات فى تتبع الأفراد و ما یسددونھ من أن سجلات مصلحة الض
ضرائب فالعالم یتعامل برقم التأمینات الاجتماعیة على جمیع تعاملاتھ آلا أننا نتعامل بعدة أرقام تؤدى فى 

میكنة النھایة إلى أن یتحمل الموظفین عبء الضرائب و الرسوم  و ما زالت مصلحة الضرائب لم تصل بال
  الى النظام الافضل الذى یساعد الممولین و المصلحة 

لقد أطلعتنا الصحف فى خلال الأشھر القلیلة الماضیة على قضایا الرشاوى و لكن لم نطلع على قضایا 
التھرب الضریبي أن الجیوب التي امتلأت من أموال البنوك ھل عرف جزء منھا إلى الضرائب و إنني 

لایین یسددون آلاف فقط  و ارجوا من مصلحة الضرائب و النائب العام أن على یقین بان أصحاب الم
. یعلن ما إذا كان ھؤلاء الكبار قد سددوا الضرائب كما یجب و ان تضاف الى جرائمھم التھرب الضریبى  

و الكل یتذكر آل كابونى لم تستطع الحكومة  الأمریكیة النیل منھ و إقصائھ فى السجون إلا من خلال 
لقد قابلت .  بتھ ضریبیا و إثبات تھربھ و عدم صحة الإقرار الضریبي الذى یقدمھ عن نشاطھ  محاس

صدیقا ھاجر إلي أحد الدول الأوربیة بعد التخرج و نجح فى أن یشترى مزرعة صغیرة و شاءت زیارتي 
أن تكون فى وقت إعداده للإقرار الضریبي و لاحظت انھ یمسك نوتة یسجل فیھا الإیرادات و 

المصروفات و كان سؤالي ھل ستقبل  الضرائب ھذه النوتة الرخیصة  و كان الرد نعم فالصدق وارد و 
على مصلحة الضرائب أن تصدق المواطن الذي یدفع الضرائب  أما نحن فنعامل الممول على انھ متھم 

فى إلى أن یثبت العكس حیث تضع الضرائب معدلات و منشورات و یتساوى الممول لنفس النشاط 
وكثیرا ما تحاول الغرف المتخصصة الوصول إلى معدلات للربح . القاھرة مع الممول فى أسوان 

و حین تتوجھ كدافع للضرائب الى احد .  لمحاسبة ممولي النشاط الواحد لكن البعد الجغرافي لھ اثر 
فع الضریبة الجھات الحكومیة للحصول على خدمة تجد الموظف یتعامل معك كانھ سیدك  فى حین انت تد

التى یحصل راتبھ منھا ؟؟؟؟   فلو ذھبت إلى أحد المأموریات الضریبیة تجد الفراش ھو الشخص الذي  
ینجز أعماك بعیدا عن أعین الرقباء فھو مجرد واسطة لان  القطط السمان  فى مأمن و تستطیع الحصول 

فنحن نجد الكثیر من ، نة على ملفك الضریبي داخل مكتبك خارج المأموریة  و كیف ؟ ھذا سر المھ



 
 

 علاء ریاض 2

المحاسبین القانونین یستخدمون كافة الوسائل لتقلیل الضرائب على عملائھم و ھو حق لھم ولكن ان یتم 
: السؤال الذى كثیرا منا یسألھ لنفسھ  ،  أسلوب تحت المنضدة مثل أسلوب البنوك فھو أمر غیر مقبول 

لممول ان یقدم إقراره دون ان تلاحقھ مصلحة متى یصل الوعي الضریبي إلى الدرجة التي یستطیع ا
  الضرائب بأنھ غیر حقیقي ؟ 

     و قد لاحظنا  أن ھناك رسوم تضاف بین الحین و الآخر إلى فواتیر الكھرباء و المیاه و ربما قریبا إلى 
التلیفون و الغاز و ھذه الرسوم تسیر مع تصریحات الحكومة فالرسوم تتزاید و التصاریح  تتزاید 

و ھي موارد للمستقبل و لیس " ملیارات مدفونة تحت الأرض من بترول و غاز و ذھب و كنوز أخرى "
ان الدارس للقوانین الضریبیة و الرسوم فى مصر یعلم علم ، الحاضر  فھي لابنائنا و أحفادنا من بعدنا 

رسل فى طلب بیانات فالمستثمر قبل ان یصل الى مصر ی، الیقین ان ھناك تعدیلات لا یمكن التكھن بھا  
عن النظام الضریبى و استقراره و جمیع المكاتب العالمیة لھا اتفاقیات تعاون مع كبرى بیوت الخبرة فى 

و لقد .   مصر و تخرج التقاریر و البیانات التى تؤدى فى النھایة الى عدم التسرع فى اجراء استثمار  
لاداء بعض الاعمال فى مصر لاول مرة و تعرضت الى موقف مع شركة انجلیزیة تقدمت فى مناقصة 

ارسلت مجموعة من الاسئلة قبل ان تبدأ فى اعداد العرض للمناقصة  و كان من اھم العناصر الوضع 
الضریبى و كیفیة التعامل مع مصلحة الضرائب و حضر اثنان من الخبراء احدھم متخصص فى 

ن یتحمل الجانب المصرى الضرائب نیابة الضرائب  و الازدواج الضریبى و ذلك لتلافى تقدیم عرض با
عن ھذا المقاول حیث تضمنت المناقصة للمرة الاولى ان الجانب المصرى لن یتحمل الضرائب عن 

و الحقیقة كانت جولة شدیدة للوصول لانسب العروض فالكل توجس خیفة من التعددیة ، المقاول الاجنبى 
  فى الضرائب و الرسوم و عدم ثباتھا 

ضح الحكومة الحقیقة لربط الحزام فلقد تعود الشعب على المحن فلماذا لا نصارح أبناء الوطن  یجب أن تو
بان ھناك مشاكل و یجب التعاون على حلھا من خلال تحمل المواطنین و بشرط أن یسرى ذلك على 
 تخفیض الإنفاق المظھري  و العمل بھ فكثیر من الحكومات السابقة أشارت إلى ضغط الإنفاق و كان

انخفاض "  التجاوز فى إنفاق مكتب رئیس الوزراء  و الیوم یصدر تصریح یخالف جمیع التوقعات 
فقد كنا نتوقع ثبات الإیرادات مع ثبات فئة المحاسبة و لكن الاتجاه التنازلي لا ینبأ " إیرادات قناة السویس 

  ٠ إلا بشيء واحد ھناك أزمة و لا یوجد فكر للخروج منھا حتى ألان
ًال الجدل مستمرا والنقاش محتدا حول نظام الخصم والإضافة المطبق فى النظام الضریبى ولا یز ً

   ٠المصرى منذ بدء تطبیقھ و العمل بة و صدور التشریعات المنظمة لھ و حتى الآن 
و ما بین مؤید و معارض للنظام الذى كان الھدف من وضعة مكافحة التھرب الضریبى و العمل على 

   ٠ًبالإضافة إلى أن الضرائب تمثل إیرادا من إیرادات الدولة ، ضریبى حصر المجتمع ال
 صدرت عدة تشریعات ضریبیة بغرض مكافحة التھرب و حصر المجتمع ١٩٧٣ / ٠٨ / ١٤بتاریخ 

فصدور ھذه التعدیلات والتى ، بالإضافة إلى تدبیر مصادر تمویل شبة منتظمة لخزانة الدولة ، الضریبى 
   ٠١٩٣٩م التشریعات الضریبیة الصادرة سنة  أدت إلى تعدیل معظ
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  : التشریعات الإقتصادیة قانون الضرائب الجدید فى مصر خطوة قویة فى تطویر: تقریر إقتصادى

الثقة وفتح صفحة جدیدة  فى خطوة قویة ومؤثرة فى تطویر التشریعات الإقتصادیة وفقا للنظم الدولیة وبناء
الجدید الذى یبدأ تطبیقھ أول یولیو  أعلنت مصر عن قانون الضرائببین الممول ومصلحة الضرائب، 

التى حفلت بھا لجان الطعن والمحاكم عبر سنوات  المقبل ویستھدف تسویة كافة النزاعات الضریبیة
  .طویلة

جبین النظام  وكان تفاقم ظاھرة النزاعات الضریبیة فى السنوات السابقة فى مصر بمثابة وصمة عار فى
والأجنبى، كما كان یؤدى   الذى كان مشجعا على التھرب الضریبى وطاردا للإستثمار الوطنىالضریبى

  .الدولة وتحد من قدراتھا على الإنفاق العام إلى إھدار واسع فى حصیلة الضرائب تؤثر سلبا على موارد
من من شھر عقب توقیع الرئیس المصرى حسنى مبارك علیھ فى الثا وبعد أن تم إقرار القانون الجدید

 المقرر أن تشھد المرحلة المقبلة تطویرا فیما یتعلق بالنزاعات الضریبیة وتسویتھا یونیو الجارى، فإنھ من
  .لبدء مرحلة جدیدة فى التعامل مع الممولین تسودھا الثقة المتبادلة

 كم بینالضرائب الجدید یسمح بإنقضاء الخصومة فى جمیع الدعاوى المقیدة لدى المحا كما أن قانون
المتنازع علیھ  المصلحة والممول والتى یكون موضوعھا الخلاف فى تقدیر الضریبة وذلك إذا كان المبلغ

  . / جنیھ٥.٧٨الدولار یساوى /لا یتجاوز عشرة آلاف جنیھ
المنازعات  أنھ یجوز لوزیر المالیة التصالح فى"الفتاح الجبالى مستشار وزیر المالیة فى مصر  وقال عبد

علیھا إذا كان المبلغ لا یتجاوز   فى المائة من قیمة الضریبة المتنازع١٠فى بعض الحالات منھا القائمة 
 ٥٠٠ ألف جنیھ ویقل عن ١٠٠كان مبلغھا یزید عن   فى المائة من قیمة الضریبة إذا٢٥ ألف جنیھ و١٠٠

ریطة ان یتقدم  ألف جنیھ ش٥٠٠الضریبة إذا كان المبلغ یزید عن   فى المائة من قیمة٣٠ألف جنیھ و
  .الممول بطلب التصالح

للدعاوى  إنھ تم إجراء حصر شامل" من جانبھ ، قال رئیس مصلحة الضرائب فى مصر حسنى جاد 
لحث الممولین على   ألف دعوى ونسعى٦٠الضریبیة المنظورة أمام المحاكم وتقدر بما یزید على نحو 

قانون التصالح الضریبى  ضریبى فى إطارسحبھا من أمام المحاكم وحسمھا داخل لجان التصالح ال
  ."المصلحة والممولین وبالطرق الودیة فى إطار تعمیق علاقة الثقة المتبادلة بین

الداخلیة بالمأموریات  وأوضح جاد أن الإدارة الضریبیة تھدف فى المرحلة الحالیة إلى تفعیل دور اللجان
أولا بأول خاصة أن التعدیلات التى أقرھا  لنزاعاتالضریبیة التابعة للمصلحة للعمل على محاولة إنھاء ا

الإتجاه، مشیرا إلى أن القانون أقر فى إحدى مواده منح الممول  قانون الضرائب الجدید ستساعد فى ھذا
 المائة من قیمة الضریبة المسددة بموجب الإتفاق باللجنة الداخلیة بالمأموریة إذا تم  فى٥خصما بواقع 

  .ن الموافقة على محضر اللجنةالسداد خلال شھرین م
الجدید إدخال نظام الإھلاك فى ظروف معینة كما أنھ حسم الخلاف بین  ومن مزایا قانون الضرائب

 والممولین بالإعتماد على المعاییر المحاسبیة وسیساھم ھذا الأمر فى إستقرار وعدالة مصلحة الضرائب
  .النظام الضریبى وسیؤدى إلى تراجع واسع للنزاعات

المالیون بضرورة توفیر سلطة قضائیة متخصصة مستقلة یرأسھا قضاة  من ناحیة أخرى یطالب الخبراء
بالفصل فى النزاعات بسرعة وعدالة بحیث توفر الثقة للمستثمر إلى جانب ضرورة  متخصصون یقومون

على كافة  ذیةالقرارات والتشریعات التى تعترف بقرارات لجان التحكیم وإعطائھا الصیغة التنفی تفعیل
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  .الأطراف دون إستثناء أو تمییز
التشریعات القانونیة العادلة لتطبیق نظام الضریبة على القیمة  كما یرون أھمیة العمل على إستصدار

سببا  القیمة العادلة مع العمل على إلغاء ضریبة الدمغة أو رسم الطابع المالى التى تكون المضافة وفقا لمبدأ
المعاییر الدولیة،  تثمرین حیث أنھا أصبحت لا تتناسب وروح العصر ومتطلباتلإلحاق الضرر بالمس

الدول العربیة والعمل على إصدار  داعین إلى تسریع عقد إتفاقیات لمنع الإزدواج الضریبى بین كافة
  .بأسرع وقت ممكن اللوائح التنفیذیة بوضع الإتفاقیات موضع التنفیذ

الداخلى لمصالح الضرائب وتحسین  ار فى عملیات التطویر والتحدیثالخبراء یرون أیضا أھمیة الإستمر
التشریعات والتوسع فى الإعتماد على المیكنة  ظروف العمل ومستوى الأجور لیتواكب مع تطویر

كما یجب وجود دراسات متأنیة لنتائج خفض سعر الضریبة  والتكنولوجیا فى أغلب المصالح الحكومیة،
  .حتى یمكن تقییم التجربة راداتعلى الحصیلة العامة للإی

على الصیغة النھائیة لقانون الضرائب الجدید بعد  كان الرئیس مبارك قد وقع یوم الثامن من یونیو الجارى
  .فى مصر ان حظى بموافقة مجلسى الشعب والشورى

بقیادة أحمد المصریة الجدیدة  ویأتى القانون الجدید فى نطاق السیاسة الإصلاحیة التى تنتھجھا الحكومة
الضریبة على الدخل من خمسة آلاف جنیھ  نظیف والتى تشكلت قبل نحو عام، كما حدد القانون الجدید

 فى المائة ١٥ ألفا بنسبة ٤٠ ألف جنیھ وحتى ٢٠على   فى المائة وما یزید١٠ ألف جنیھ بنسبة ٢٠وحتى 
  . ألف جنیھ٤٠یزید على   فى المائة على الدخل الذى٢٠ثم 

 الذى ألغى بصدور ١٩٨١الصادر عام  نسبة المقررة على شریحة الدخل العلیا فى القانونوكانت ال
  . فى المائة٤٠القانون الجدید تصل إلى 
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  قانون ضرائب الدخل الجدید 
  باسم الشعب  

  رئیس الجمھوریة 
  :قــرر مجلس الشعب القانون الآتى نصھ ، وقد أصدرناه  
  )المادة الأولى(

  .الدخل بأحكام القانون المرافقیعمل في شأن الضریبة على 
  )المادة الثانیة(

،على أن تستمر لجان الطعن ١٩٨١ لسنة ١٥٧ یلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 
 فى النظر في ٢٠٠٥ دیسمبر سنة ٣١ًالمشكلة وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إلیھ حتى 

، وبعدھا تحال المنازعات التى لم یتم الفصل ٢٠٠٤نازعات الضریبیة المتعلقة بالسنوات حتى نھایة الم
  .ًفیھا بحالتھا إلى اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق 

كما تظل الإعفاءات المحددة لھا مدد فى القانون المشار إلیھ ساریة بالنسبة إلى الأشخاص الذین بدأت مدد   
  . فاء لھم قبل تاریخ العمل بھذا القانون، وذلك إلى أن تنتھى ھذه المددالإع

  . بفرض رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة١٩٨٤ لسنة ١٤٧ من القانون رقم ١ من المادة ١و یلغى البند 
  )المادة الثالثة(

 ضمانات  من قانون٢٦ و٢٥ و٢٤ مكررا و٢٣ و٢٢ و ٢١ و ١٩ و ١٨ و ١٧ و ١٦تلغى المواد أرقام 
    .١٩٩٧ لسنة ٨وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إلیھا ساریة بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التى بدأ سریان مدد 
  .إعفائھا قبل تاریخ العمل بھذا القانون، وذلك إلى أن تنتھى المدد المحددة لھذه الإعفاءات

ًوالمنشآت التى أنشئت وفقا لأحكام القانون المشار إلیھ ولم تبدأ مزاولة نشاطھا أو إنتاجھا أما الشركات 
حتى تاریخ العمل بھذا القانون فیشترط لتمتعھا بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطھا أو 

  .إنتاجھا خلال مدة أقصاھا ثلاث سنوات من تاریخ العمل بھذا القانون
  )مادة الرابعةال(  

یعفى كل شخص من أداء جمیع مبالغ الضریبة المستحقة على دخلھ وجمیع مبالغ الضریبة العامة على 
المبیعات، وذلك عن الفترات الضریبیة السابقة على تاریخ العمل بھذا القانون، وما یرتبط بتلك الضرائب 

  : الآتیینمن مقابل تأخیر وغرامات وضریبة إضافیة وغیرھا، وذلك بالشرطین
ألا یكون الشخص قد سبق تسجیلھ أو تقدیمھ لإقرار ضریبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة : ًأولا

  .الضریبیة من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبیعات
ت ذات أن یتقدم الممول بإقراره الضریبى عن دخلھ عن آخر فترة ضریبیة متضمنا كامل البیانا: ًثانیا

 قبل مضى   الصلة، وأن یتقدم للتسجیل لدى مصلحة الضرائب على المبیعات إذا بلغ حد التسجیل، وذلك
  .سنة من تاریخ العمل بھذا القانون

ویسقط الإعفاء إذا لم ینتظم الممول فى تقدیم إقراراتھ الضریبیة عن دخلھ عن الفترات الضریبیة الثلاث 
  .التالیة

  )المادة الخامسة(
 الخصومة فى جمیع الدعاوى المقیدة أو المنظورة لدى جمیع المحاكم على اختلاف درجاتھا قبل تنقضى

 بین مصلحة الضرائب والممولین والتى یكون موضوعھا الخلاف فى تقدیر ٢٠٠٤أول أكتوبر سنة 
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مطالبة وتمتنع ال. الضریبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضریبة محل النزاع لا یجاوز عشرة آلاف جنیھ
  .بما لم یسدد من ضرائب تتعلق بھذه الدعاوى

وفى جمیع الأحوال لا یترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت 
  .حساب الضریبة المستحقة على الوعاء المتنازع علیھ

مة المنظورة لدیھا وذلك كلھ ما لم یتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب یقُدم إلى المحك
  .ھر من تاریخ العمل بھذا القانونالدعوى خلال ستة أش

  )المادة السادسة(
 فى غیر الدعاوى المنصوص علیھا فى المادة الخامسة من ھذا القانون، یكون للممولین فى             

تلاف درجاتھا المنازعات القائمة بینھم وبین مصلحة الضرائب والمقیدة أو المنظورة أمام المحاكم على اخ
، طلب إنھاء تلك المنازعات خلال سنة من تاریخ العمل بھذا القانون مقابل ٢٠٠٤قبل أول أكتوبر سنة 

ًأداء نسبة من الضریبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضریبة المتنازع علیھ وفقا 
  : للشرائح الآتیة 

المستحقة على الوعاء المتنازع علیھ إذا لم تجاوز قیمتھ من قیمة الضریبة والمبالغ الأخرى ) ؟١٠ (- ١
  . مائة ألف جنیھ

من قیمة الضریبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع علیھ وذلك بالنسبة إلى ما ) ؟٢٥ (- ٢
تجاوز قیمتھ مائة ألف جنیھ وحتى خمسمائة ألف جنیھ من ھذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص 

  . بالنسبة الى ما لا یجاوز مائة ألف جنیھ من ھذا الوعاء ١علیھا فى البند 
من قیمة الضریبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع علیھ وذلك بالنسبة إلى ما ) ؟٤٠ (- ٣

ین تجاوز قیمتھ خمسمائة ألف جنیھ من ھذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتین المنصوص علیھما فى البند
  .  بالنسبة الى ما لا یجاوز خمسمائة ألف جنیھ من ھذا الوعاء ١،٢

 ویترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمتھ من قیمة الضریبة والمبالغ           
ذلك الأخرى المتنازع علیھا، ویحكم بانتھاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما یفید 

  .الوفاء
حت وفى جمیع الأحوال لا یترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده ت

  .حساب الضریبة المتنازع علیھا
  )المادة السابعة(
 من القانون المرافق تكون العوائد المدینة واجبة الخصم عن ٥٢ من المادة ١ًاستثناء من حكم البند   

ي حصلت علیھا الأشخاص الاعتباریة فیما یزید على أربعة أمثال متوسط حقوق القروض والسلفیات الت
 وتنتھى بنھایة السنة ٢٠٠٥الملكیة ولا یجاوز ثمانیة أمثالھ عن المدة التى تبدأ من السنة الضریبیة 

  : وفقا للجدول الآتى٢٠٠٩الضریبیة 
  ٢٠٠٥ للسنة الضریبیة ١:٨
  ٢٠٠٦ للسنة الضریبیة ١:٧
  ٢٠٠٧ضریبیة  للسنة ال١:٦
  ٢٠٠٨ للسنة الضریبیة ١:٥
  ٢٠٠٩ للسنة الضریبیة ١:٤
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  )لثامنة المادة ا(
یصدر وزیر المالیة اللائحة التنفیذیة لھذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشھر من تاریخ النشر في 

 بھا حالیا فیما لا الجریدة الرسمیة، وإلى أن تصدر ھذه اللائحة یستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول
  .یتعارض مع أحكام ھذین القانونین

  )المادة التاسعة( 
  : ینشر ھذا القانون فى الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ من الیوم التالى لتاریخ نشره ، مع مراعاة ما یأتى 

لى لتاریخ ً تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمھا اعتبارا من أول الشھر التا- ١
  .نشره في الجریدة الرسمیة

 تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إیرادات النشاط التجارى والصناعي وإیرادات المھن غیر - ٢
   ٢٠٠٥ًالتجاریة وإیرادات الثروة العقاریة للأشخاص الطبیعیین اعتبارا من الفترة الضریبیة 

 أو الفترة الضریبیة ٢٠٠٥ً اعتبارا من الفترة الضریبیة وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتباریة
  . للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاریخ العمل بھذا القانون
  .یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة، وینفذ كقانون من قوانینھا

  
  
  

 ما ھو الفرق بین القانون الحالي والقانون الجدید؟

 القانون الحالي وذلك من حیث الفلسفة والأھداف والآلیات ، اختلافا جذریا عن یختلف القانون الجدید
 : ذلك على النحو التالي ویبرز

السیاسة المالیة من تجمیع اكبر قدر من الفائض  تعتمد فلسفة القانون الجدید على تغییر توجھ وإدارة  - ١
الجانب الأكبر من ھذا العامة والتي تتولى إعادة توزیعھ، إلى ترك  الاقتصادي لدى المجتمع في الخزانة

 بواسطة المجتمع ، وإعادة توظیفھ بین الاستھلاك والاستثمار والادخار، وھو ما یؤدى الفائض لیدار
اقتصادیة متوازنة  بدوره إلى تحقیق كفاءة اكبر في استخدام الموارد وبالتالي زیادة فرص تحقیق تنمیة

تابع للنمو الاقتصادي وبالتالي  بالأساس متغیرومستدامة، وذلك انطلاقا من كون الحصیلة الضریبیة ھي 
على الاقتصاد القومي عموما وموارد الدولة على  فان الزیادة في حجم النشاط الاقتصادي ستعود بالإیجاب

واقتصادي أوسع یشارك فیھ المجتمع مع الدولة في إدارة  وجھ الخصوص ، ولكن من منظور تنموي
 .ى الأمامالنمو إل عجلة التنمیة ودفع معدلات

الممول والمصلحة ،بحیث یثق الممول في أن  الثقة في الممول إذ یعمد القانون إلى إعادة الثقة بین  - ٢
المصلحة بان الممول سیكون أمینا في الإعلان عن دخلھ  المصلحة ستعاملھ بعدالة واحترام ، وتثق

أساس ربط الضریبة ، مع عدم جواز الإقرار الضریبي المقدم من الممول ھو  ولذلك سیتم اعتبار. الحقیقي
 مقابل ذلك سوف یتم الأخذ بنظام الفحص بالعینة وتغلیظ عقوبة التھرب. دون سبب جوھري  إھدار الدفاتر

 .الضریبي وذلك حفاظا على حقوق الدولة والمجتمع
 بھ حالیا ، القانون الجدید آلیات وأطر ومفاھیم أكثر یسرا ، من المعمول البساطة والسھولة إذ یقدم  -  3

 على فھمھ والإلمام بھ وتطبیقھ ، ومن ثم أتى المشروع الجدید بصیاغات واضحة ، وجیدة وھو ما یساعد
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القانون الجدید من  بالإضافة إلى ما سیترتب على تطبیق مشروع. التعریف وسھلة الفھم ، كلما أمكن ذلك
  .تیسیر في الإجراءات وتطویر حقیقي في الإدارة الضریبیة

 الانتقالیة؟  فترة السماح الممنوحة لتطبیق القانون وكیف سیتم التعامل مع السنة المالیةماھى

للعفو الضریبي یتم بمقتضاه إعفاء الممول من أداء جمیع مبالغ الضرائب المستحقة  استحدث القانون نظاما
الضرائب من مقابل  تلكخلال الفترات الضریبیة السابقة على بدء العمل بالقانون الجدید وما یرتبط ب علیھ

لإقرار ضریبي، أو خضع لأي شكل  تأخیر وغرامات، وبشرط ألا یكون الممول قد سبق تسجیلھ أو تقدیمھ
شریطة ان یقوم الممول بتسجیل نفسھ خلال  من أشكال المراجعة الضریبیة من قبل مصلحة الضرائب ،

ًلضریبي عن آخر فترة ضریبیة متضمنا كامل مشفوعا بإقراره ا سنة من تاریخ العمل بھذا القانون الجدید ،
 .تالیة سقوط ھذا الإعفاء إذا لم ینتظم الممول في تقدیم إقراره خلال ثلاث سنوات مع. البیانات ذات الصلة

 فئات المجتمع؟ ھل راعى القانون الجدید كافة 

الدخل ، وھو منذ إعلان الحكومة عزمھا إصدار قانون جدید للضرائب على  ھـذا التساؤل طرح بشدة
أولھما أن الضرائب تفرض أساسا على الفئات المیسورة والقادرة ، : عنصرین للإجابة سؤال یحتوى على

العام على المرافق  یعاد توزیعھا مرة ثانیة، من خلال الأدوات الأخرى للسیاسة المالیة كالدعم والإنفاق ثم
وفئاتھ الاجتماعیة ، مع إعطاء  طوائفھالأساسیة والتعلیم والصحة وغیرھم، لصالح المجتمع بجمیع 

تفرض على صافى دخول تزید كثیرا عما یحصل  وبالتالي فالضریبة. الأولویة للفقراء ومحدودي الدخل
فان المخاطب بھذا القانون ، من ناحیة فرض الضریبة  وبمعنى آخر. علیھ محدودي الدخل من إیرادات 
ل فھم غیر مخاطبین بھ بھذا المعنى ، وإنما سیستفدون محدودي الدخ ،ھم أصحاب الدخول الأعلى ، أما

 وذلك من خلال الزیادة المتوقعة في النمو الاقتصادي وزیادة. بطریقة غیر مباشرة من ھذا القانون
فضلا عن  معدلات التشغیل من جانب ، والاستفادة من الإنفاق العام على الدعم والخدمات الأساسیة

 .الضریبیة ي نتیجة لرفع حد الإعفاء وتوسیع الشرائحالاستفادة من الإعفاء الضریب
التي یحصل علیھــا مختلف  كذلك وبنفس الأھمیة فان ھذا المشروع قد وازن كثیرا في الحقوق والمزایا

المتوسطــة والصغیـرة ، عبر العدید من  فئات المجتمــع، مع إعطاء میزات اكبر لأصحاب الدخول
وبمراعاة توسیع نطاق الضریبة لتشمل مختلف الأنشطة والدخول  . القانونالامتیازات الموجودة في ثنایا

 المجتمعیة ، مع الاستمرار فــي الأخذ بمبدأ التصــاعد في أسعار الضریبــة وتوسیع تحقیقا لمبدأ المشاركة
ى بالإضافة إل ھذا. الشرائح الضریبیة بشكـل واضــح ، وزیادة حدود الإعفاءات الاجتماعیة والشخصیة

  .إعطاء مزایا اكبر للدخل المكتسب من الأجور والمرتبات
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 :السیاق تم تخفیض أسعار الضریبة وتوسیع الشرائح على النحو التالي في ھذا

   مشروع القانون المقترح   القانون الحالي
 السعر البیان السعر البیان

 جنیھ للأعزب 2000
  جنیھ للمتزوج٢٥٠٠و
  ل جنیھ للمتزوج ویعو٣٠٠٠و

 معفاة  جنیھ٥٠٠٠حتى  معفاة

 4000 الإعفاء الشخصي 2000 الإعفاء الشخصي
 لا توجد تفرقة معاملة الزوجة أعزب معاملة الزوجة

 سعر الضریبة
  ألف جنیھ٥٠اقل من 

   ألف جنیھ٥٠أكثر من 

20 % 
32 %  

 سعر الضریبة
  ألف جنیھ٢٠ حتى ٥٠٠١من 

  ألف جنیھ٤٠حتى  20001
  نیھألف ج 40 أكثر من

10 % 
15 % 
20 %  

  رسم تنمیة موارد على ما زاد
 لا یوجد رسم تنمیة موارد % 2   ألف جنیھ١٨عن 

تصل إلى ( العلاوات الخاصة 
 من الراتب الأساسي % ٢١٠

) 
  معفاة

تصل إلى ( العلاوات الخاصة 
 من الراتب الاساسى % ٢١٠

) 
 معفاة

الضریبة على الدخول من غیر 
الضریبة على الدخول من غیر  % 20 جھة العمل الأصلیة

 % 10 جھة العمل الأصلیة

أقساط التامین على الحیاة 
والتامین الصحي وصنادیق 

 التامین الخاصة

من  % ١٠إعفاء 
الراتب بحد أقصى 

  جنیھ١٠٠٠

أقساط التامین على الحیاة 
والتامین الصحي وصنادیق 

 التامین الخاصة

من  % ١٥إعفاء 
صافى الإیراد أو 

  جنیھ ایھما٣٠٠٠
 اكبر

الشرائح الضریبیة بصورة كبیرة، وبالتالي انخفاض الضرائب  ومن المقارنة بین الوضعیین نلحظ اتساع
واضحة ، إذ أنھ وفقا للنظام الحالي فان من یحصل على صافى دخل یقل  التي سیتحملھا الممول بصورة

 یزید دخلھ عن ذلك، بینما في لمن % ٣٢وتصل إلي  % ٢٠یخضع لضریبة مقدارھا   ألف جنیھ٥٠عن 
 وھكذا الحال. فقط  % ١٠ ألف وتخضع لضریبة ٢٠الجدید سوف تصل الشریحة الأولى إلى  القانون

،  % 20  الف جنیھ لن یدفع سوى٤٠بالنسبة للفئات الأخرى بل وحتى الذي یحصل على دخل یزید عن 
العبء الضریبي بصورة   قد ضمن توزیعالأمر الذي یوضح بما لا یدع مجالا للشك بأن القانون الجدید

 . عادلة على مختلف الفئات القادرة في المجتمع
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 سبق فان المشروع الجدید قد راعى زیادة حدود الإعفاءات الضریبیة المقررة في ضریبة یضاف إلي ما
امین الحیاة والت المرتبات ومافى حكمھا ، على اشتراكات صنادیق التامین الخاصة وأقساط التامین على

 .المصري الصحي وھى أمور سوف تساعد على تشجیع الادخار التعاقدي في المجتمع
الإجراءات المالیة  بالإضافة إلى % ٢٠إلى  % ٤٢وعلى الجانب الآخر فان خفض سعر الضریبة من 

تؤدى إلى زیادة الأموال لدى  الأخرى كالإصلاحات الجمركیة وإصلاح الضرائب على المبیعات ، سوف
مرتفعة المیل للاستھلاك مما یؤدى إلى ضخ المزید  د وبالتالي المزید من القوى الشرائیة لدى شرائحالأفرا

في ارتفاع الطلب على السلع والخدمات وھو ما یساعد على تنشیط  من الأموال في الأسواق ویسھم بدوره
 .لتلبیة الطلب الجدید الاستثمار المحلى

الاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة والمالیة بصورة   قد وازن بینمما سبق یتضح لنا أن القانون الجدید
  .بالمجتمع تساعد على رفع معدل التنمیة

 الأوضاع الخاصة للموظفین ؟ ھل راعى القانون الجدید 

المقترح على زیادة دخول الموظفین وتعزیز العدالة الضریبة وذلك عن طریق  نعم فقد حرص القانون
 الضریبیة عن كاھل الممولین عموما والموظفین على وجھ الخصوص وتوسیع الأعباء التخفیف من

 :الضریبیة وذلك على النحو التالي القاعدة
جنیھ سنویا لكافة أفراد المجتمع، مع المساواة  5000 تقریر شریحة معفاة من الخضوع للضریبة بقیمة -

 .بین الرجل والمرأة
الإعفاء لھذه   جنیھا لیصبح بالتالي حد٢٠٠٠ بدلا من ٤٠٠٠قیمة الإعفاء الشخصي للموظفین إلى  رفع -

 . جنیھا سنویا٩٠٠٠الفئة 
علیھا الخاضعون للضریبة من غیر جھات عملھم الأصلیة إلى  خفض الضریبة على المبالغ التى یحصل -

 .القانون الحالي فى % ٢٠بدلا من  % ١٠
 .استمرار التمتع بالإعفاءات الممنوحة بقوانین خاصة -
للضریبة على المرتبات  أبقى مشروع القانون الجدید على المزایا القائمة في القانون الحالي ، بالنسبة ماك

والتي تضاف إلى أساسي المرتب كل  ١٩٨٧والأجور بما في ذلك العلاوات الخاصة التي تقررت منذ عام 
 : إعفاء كل من، ھذا بالإضافة إلى  من الأساسي % ٢١٠خمس سنوات والتي وصلت نسبتھا إلى 

الادخار، التى تستقطع وفقا لأحكام التأمین الاجتماعي، أو أیة   اشتراكات التأمین الاجتماعي، وأقساط- أ
 .عنھا أنظمة بدیلة

 .١٩٧٥ لسنة ٥٤القانون رقم   اشتراكات العاملین فى صنادیق التأمین الخاصة والمنشاة وفقا لأحكام- ب 
الممول لمصلحتھ ومصلحة زوجتھ وأولاده القصر  أمین الصحي على أقساط التأمین على الحیاة والت- ج 

 .معاش وأیة أقساط تامین لاستحقاق
الإیراد أو ثلاثة ألاف  من صافى % ١٥ألا تزید جملة ما یعفى للممول على ) ب ، ج ( ویشترط للبندین 
   .جنیھا ایھما اكبر
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 ؟ ماذا حدث للأعباء العائلیة 

  في القانون الحالي تمثل وضعا یحتاج إلى الإصلاح لإقرار المزید من العدالةالقائمة الأعباء العائلیة
ولا یعول ،   جنیھ للمتزوج٢٥٠٠ جنیھ للأعزب ، و٢٠٠٠( الضریبیة ، حیث تتوزع على النحو التالي 

( جنیھ للفرد الــواحد  5000 وقد تم توحید ھذه المبالغ ، ثم رفعھا إلى)  جنیھ للمتزوج ویعول ٣٠٠٠و
مع غض النظر عن  % ) ١٥٠و  % ٦٧و  % ٤٧ھو ما یزید عن الحد السابق بنسب تتراوح بین و

 . الحالة الاجتماعیة أو ما إذا كان الممول رجلا أو امرأة
 :وفى ھذا العدید من المزایا

على المزید من الدخول، إذ انھ وبمقتضى حصول الزوجة العاملة  ضمان حصول الأسرة مجتمعة أولا
 ١٠للزوج ، سوف یتوافر للاثنین معا دخلا أعلى لا یخضع للضریبة یصل إلى  لإعفاء الممنوحعلى نفس ا

  ألف جنیھ ، بدلا من تسعة١٨بدلا من خمسة آلاف جنیھ ، لغیر المرتبات والأجور ، وإلى  آلاف جنیھ ،
 .آلاف ، في حالة المرتبات والأجور

كثیرا عن غیره من المجتمعات الأخرى إذ انھ المصري یختلف  أن مفھوم الإعالة في المجتمع ثانیا
السائدة في المجتمع المصري فان آي فرد أعزب ویحصل على دخل یتولى إعالة  وبمقتضى أنماط القیم

لا تقتصر فقط  وبالتالي فالإعالة. ، مثلما یعول المتزوج أسرتھ) والده أو والدتھ أو أخوتھ وغیرھم  ) عائلتھ
 . یتسم بھا المجتمع المصري  لتشمل الأنماط المختلفة من الإعالة التيعلى حالة الزواج بل تتعداه

من الأسر، وبالتالي  % ٢٢المعیلة في المجتمع تصل إلى  أثبتت الدراسات العلمیة أن نسبة المرأة ثالثا
 .كما ھو الوضع في القانون الحالي یصعب معاملتھا على إنھا أعزب

عن محاولات تحدید الأعباء العائلیة وحدود الإعفاء نتیجة للتغییرات  مةإزالة التعقیدات الحالیة الناج رابعا
مستمرة على الحالة الاجتماعیة للممول ، وذلك دون مردود اقتصادي حقیقي على  التي تطرأ بصورة

  . المجتمع

 الموظف ؟ ماھى الضریبة التي سیدفعھا 

  إجمالي المرتب السنـــــوي ، ثم خصمالضریبة علـــى دخول الموظفین باحتساب تتلخص طریقة حســاب
ـــات والعلاوات الخاصة  الأساسي أو التي لم  سواء التي ضمت إلى المرتب(الأمـــوال المخصصة للمعاشـ

 جنیھ ٣٠٠٠صافى الإیراد أو  من % ١٥بنسبة لاتزید عن (ومصاریف العلاج وصندوق التأمین ) تضم
المعفاة والتي رفعھا القانون الجدید إلى  تم خصم الشریحةثم ی. ، لنحصل على صافى الدخل )أیھما اكبر

لنحصل بعد ذلك على مبلغ الدخل الخاضع للضریبة ،   جنیھ،٤٠٠٠ جنیھ والإعفاء الشخصي ٥٠٠٠
ویمكن توضیح ذلك من خلال . الضریبة السابق الإشارة إلیھما والذي تطبق علیھ الشرائح واسعار

 :التالیة المعادلات البسیطة
الاشتراك فى صنادیق  + الحصة في المعاشات (–إجمالي المرتب السنوي = لدخل السنوي صافى ا
 .(الخاصة العلاوات+ الاشتراك فى صنادیق العلاج + التأمین 

 ٤٠٠٠الإعفاء الشخصي  +  جنیھ٥٠٠٠الإعفاء العائلي  (- صافى الدخل السنوي = وعاء الضریبة 
 (جنیھ

الفعلیة لما یدفعھ الموظف وفقا للقانون الحالي  من واقع البیاناتویعرض الجدول التالي لبعض الأمثلة 
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مدى الاستفادة التي یقررھا القانون الجدید لاصحاب الدخول من  والقانون المقترح وذلك بھدف توضیح
 :حكمھا المرتبات ومافى

 الحالي جدول مقارن للضریبة على المرتبات وفقا للقانون الجدید مقارنة بالقانون
 

ي الدخل إجمال
 السنوي

وعاء الضریبة 
 الحالي

الضریبة 
 الحالیة

وعاء الضریبة 
 الجدیدة

الضریبة 
 الجدیدة

 نسبة الاستفادة
% 

13052 5571 1114 2745 275 75.3 
13221 4863 972 2335 234 75.9 
13399 4660 932 2536 254 72.7 
13599 4251 850 2250 225 73.6 
13774 4418 884 3048 305 65.5 
14058 4311 843 2907 291 65.7 
14916 3913 783 2892 289 63.1 
15025 3949 590 1831 183 68.9 
15259 4673 924 3636 364 60.6 
16076 3418 684 2243 224 67.6 
16374 6398 1280 5525 554 56.7 
16535 5543 1109 4604 460 58.5 
17364 4957 991 4036 404 59.2 
17711 6436 1285 5584 558 56.6 
18720 7073 1415 6304 630 55.5 
19094 8050 1610 7387 739 54.1 
19266 6476 1295 5937 594 54.1 
20005 7634 1537 7482 748 51.3 
21483 9677 1935 9951 995 48.5 
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 :ھامة من الجدول السابق یتضح لنا عدة أمور
، إلا أن ١٤٠٥٨ و١٤٢٣٧و 14528 انھ وعلى الرغم من التقارب في مستویات بعض الدخول ، مثل أولا

الخاصة بالبدلات والحوافز التي تختلف من  وعاء الضریبة قد اختلف تماما ، وذلك بسبب الأوضاع
 .شخص لأخر

 ا الممول ستكون اقـل من الضریبة الحالیة بنسبة كبیرة ، وھو ما سیترجمالتي سیدفعھ أن الضـــریبة ثانیا
 .إلى دخول اكبر للموظفین

الأقل في الدخـــول أعلى من الشرائح الأعلى ، وبمعنى آخر  أن نسبـــة الاستفادة بالنسبــة للشرائح ثالثا
  .ي ستعود علیھ ستكون أعلىإلى شریحة دخل اقل ، فان نسبة الاستفادة الت فكلما كان الموظف ینتمي

 التي كانت ممنوحة للدخول من الحوافز والبدلات ؟ لماذا تم إلغاء الإعفاءات 

فكرة أساسیة مفادھا المعاملة الضریبیة الموحدة لمصدر الدخل الواحد ، وذلك  بنى مشروع القانون على
 : للأسباب آلاتیة  للحوافز والبدلاتمن ھنا تم إلغاء الإعفاءات المقررة. لمبدأ العدالة الضریبیة  تأكیدا

معاملة شخصین یقومان بنفس العمل  ضمان المزید من العدالة إذ انھ لا یجوز بأي حال من الأحوال -
لمجرد أن الأول یحصل على دخلھ تحت مسمى  ویحصلان على نفس الدخل معاملة ضریبیة مختلفة ،

  .ت أخرىمسمیا الأجر ، بینما الأخر یحصل على ھذا الدخل تحت
جنیھ وأیضا زیادة الإعفاء  ٥٠٠٠انھ تم الاستعاضة عن ھذه المسالة برفع الشریحة المعفاة إلى  -

على المرتبات والأجور  % ٣٢و %٢٠ ، ھذا فضلا عن خفض سعر الضریبة من ٤٠٠٠الشخصي إلى 
ستفادة التي في المثال السابق مدى الا وقد أوضحنا. على النحو سالف الذكر % ٢٠و % ١٥و % ١٠إلى 

 .بالرغم من إلغاء ھذه الإعفاءات ستعود على أصحاب المرتبات ومافى حكمھا ،

نشرت بالصحف خسائر محتملة لبعض أصحاب الدخول من الأجور  لماذا أظھرت بعض الحسابات التي
 والمرتبات ؟

 مشروع القانون الحسابات لم تبنى على الوضع الحالي الفعلي والوضع الذي یقترحھ للأسف الشدید أن ھذه
إعفاء بدل  یبرز بشدة في أسلوب معاملة الحوافز والبدلات الحالیة إذ ینص القانون الحالي على وھو ما

وبشرط ألا یزید عن   جنیھ٢٥٠٠ جنیھ سنویا وبدل التمثیل بحد أقصى ٤٨٠طبیعة العمل بحد أقصى 
 ألا یزید على المرتب الأساسي  جنیھ وبشرط٣٠٠٠المرتب الأساسي ، وأیضا حوافز الإنتاج بحد أقصى 

. 
 : ومكمن الخطأ یأتي من عدة جوانب

 ٥٩٨٠في سلة واحدة فیصبح المبلغ  إن ھذه الحسابات تقوم بجمع الإعفاءات الثلاثة المذكورة سابقا أولا
علیھ القانون الحالي حیث لاینبغى ان تزید ھذه  جنیھ، دون النظر إلى الحد الأقصى للإعفاء الذي نص

 .الحدود القصوى لكل بند كما أشرنا من قبل  جنیھ ، مع مراعاة٤٠٠٠ءات عن الإعفا
تماما أن الإعفاء بحد أقصى یساوى المرتب الأساسي ولیس مبلغ الحوافز كلھ ،  ھذه الحسابات تتناسى ثانیا

  .أن المرتب الأساسي بالنسبة لموظفي الدولة یتحدد وفقا لقانون العاملین بالدولة ونحن نعلم
 .مازالت ساریة في القانون الجدید إن الإعفاءات القائمة بقوانین خاصة كالعلاوات الاجتماعیة وغیرھا ثاثال
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الأخطاء في الحسابات الخاصة بمدى استفادة الموظفین من  وكنتیجة لعدم مراعاة الأمور السابقة جاءت
  .القانون الجدید

 مصر ؟ ماذا عن دخول الأشخاص من خارج 

إقلیمیة الضریبة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین لذلك لا تفرض الضریبة إلا على صافى  مبدأیأخذ القانون ب
الضریبة تفرض  إما بالنسبة للأشخاص الاعتباریة المقیمة فان. الأفراد الطبیعیین المحققة في مصر دخول

 .خارجھا على صافى الأرباح الكلیة لھم سواء تحققت فى مصر أو
  .التي تحققھا في مصر اریة غیر المقیمة فان الضریبة تفرض على الأرباحوبالنسبة للأشخاص الاعتب

 لشركات الأشخاص؟ ما ھو سعر الضریبة علیھا؟ ما ھي المعاملة الضریبیة

الجدید على المعاملة الضریبیة الموحدة لمصدر الدخل الواحد والعمل على  حرصا من مشروع القانون
نفس  (شركات التضامن والتوصیــة البسیطة(لة شركات الأشخاص المعاییر الدولیة، فقد تم معام تطبیق

ویرجع  .% 20 معاملة شركات الأموال ، أیا كان الشكل القانوني الذي تخضع لھ، وذلك بسعر ضریبة
الاقتصادیــــة والمالیـــة التي  السبب في ذلك إلى كون ھذه الشركات تتعامل بنفس الأســـس والقواعد

إلى أن الضریبة تفرض على الدخل من النشاط ولیس  الأموال في الأسواق ، بالإضافةتتعامل بھا شركات 
الرغبة في القضاء على ثغرة كبیرة في النظام الضریبي القائم والتي  بجانب. على الشكل القانوني للشركة 

 ة بینھماوبالتالي لا یوجد مبرر علمي ومنطقي للاستمرار في التفرق. تجنب الضریبة  تم استغلالھا في
  .لمجرد الاختلاف في الشكل القانوني

  التي أبقى علیھا المشروع؟ ماھى الإعفاءات الضریبیة

 :الجدید على بعض الاعفاءات الضریبة القائمة حالیا ومنھا ابقى مشروع القانون
 .اواستزراع الاراضى، لمدة عشر سنوات تبدا من تاریخ مزاولة النشاط ارباح منشات استصلاح -
مصاید  مشروعات الانتاج الداجنى وتربیة النحل وحظائر تربیة المواشى وتسمینھا ومشروعات باحار -

بدء مزاولة  ومزارع الاسماك وارباح مشروعات مراكب الصید ، لمدة عشر سنوات ابتداء من تاریخ
 .النشاط

 التاریخ الذى عشر سنوات تبدا من ایرادات المساحات المزروعة فى الاراضى الصحراویة وذلك لمدة -
 .تعتبر فیھ الارض منتجة

 الطبیعین عن استثماراتھم فى الاوراق المالیة المقیدة فى سوق الاوراق المالیة ناتج تعامل الاشخاص -
 .المصریة ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنھا او ترحیلھا لسنوات تالیة

 :مایحصل علیھ الاشخاص الطبیعیون من -
اختلاف انواعھا المقیدة فى سوق الاوراق المالیة المصریة التى   وصكوك التمویل على عوائد السندات- ا

  .شركات الاموال تصدرھا الدولة او
  بالاسھم  وكذلك التوزیعات على اسھم راس مال شركات المساھمة والتوصیة- ب
شخاص وشركات الا  التوزیعات على حصص راس المال فى الشركات ذات المسئولیة المحدودة- جـ
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 .وحصص الشركاء غیر المساھمین فى شركات التوصیة بالاسھم
 التى یحصل علیھا الأشخاص الطبیعیون عن الودائع وحسابات التوفیر بالبنوك المسجلة فى العوائد -

وكذلك الودائع  جمھوریة مصر العربیة وشھادات الاستثمار والادخار والإیداع التى تصدرھا تلك البنوك ،
الإیداع التي یصدرھا البنك  وعوائد الأوراق المالیة وشھادات. یر فى صنادیق البریدوحسابات التوف

 .المركزي
المنشاة بتمویل من الصندوق الاجتماعى للتنمیة فى حدود  الارباح التى تتحقق من المشروعات الجدیدة -

لانتاج حسب الاحوال خمس سنوات ابتداء من تاریخ مزاولة النشاط او بدء ا نسبة ھذا التمویل وذلك لمدة
 .الاعفاء الا على ارباح من ابرم قرض الصندوق باسمھ ولایسرى ھذا

لاشراف الحكومة اوالاشخاص الاعتباریة العامة او لاشراف القطاع العام  المنشات التعلیمیة الخاضعة -
 .الاعمال العام او قطاع

الثقافیة والأدبیة ، عدا ما یكون ناتجا عن و إیرادات تألیف وترجمة الكتب والمقالات ، الدینیة والعلمیة -
 .مرئیة او صوتیة بیع المؤلف والترجمة لا خراجھ في صورة

 .مصنفات فنون التصویر والنحت والحفر إیرادات الفنانین التشكیلین من أعضاء النقابة ، من إنتاج -
مجال تخصصھم ، وذلك كأعضاء عاملین في نقابات مھنیة فى  إیرادات أصحاب المھن الحرة المقیدین -

وذلك شریطة إن یزاول المھنة منفردا دون مشاركة مع . مزاولة المھنة الحرة لمدة ثلاث سنوات من تاریخ
 .یكن ھذا الغیر متمتعا بالإعفاء الغیر مالم

  ١٩٧٥ لسنة ٥٤القانون  أرباح صنادیق التامین الخاصة الخاضعة لأحكام -
الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الصادر بالقانون  اة وفقا لأحكام قانونالجمعیات والمؤسسات الأھلیة المنش -

 .الذي تأسست من اجلھ  وذلك في حدود الغرض٢٠٠٢ لسنة ٨٤رقم 
اجتماعیة او علمیة أو ریاضیة أو ثقافیة  الجھات التي لا تھدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبیعة -

   تجاریة اوصناعیة أو مھنیةصفة وذلك في حدود ما تقوم بھ من نشاط لیست لھ

 الاعفاء المقرر للمعاھد التعلیمیة؟ لماذا تم الحفاظ على

الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاھد التعلیمیة الى رغبة المشرع فى تشجیع  یرجع السبب فى استمرار
التعلیم  والمدارس والمعاھد التعلیمیة والجامعات التى تخضع لاشراف وزارتى التربیة والتعلیم  اقامة

، وایضا تیسیر تقدیم الخدمة  العالى ، للمساھمة فى نشر التعلیم وتخفیف العبء عن الموازنة العامة للدولة
تتطلب الخضوع لاشراف الدولة والحصول  خاصة وان شروط ھذا الاعفاء. التعلیمیة لجموع المواطنین

  .الربح على ترخیص بذلك من الجھة المعنیة ولا تھدف الى

 التعاونیة واتحاداتھا من الضرائب ؟ وقف الجمعیاتماھو م

معفاة من الضرائب ، وذلك فى حدود ماتقوم بھ من نشاط لیست لھ صفة التجارة  ھذه الجمعیات واتحاداتھا
او  ، واذا كانت لاتھدف الى الربح وتباشر انشطة ذات طبیعة اجتماعیة او علمیة او ثقافیة او الصناعة

  .ن الدخول الاخرى سوف تخضع للضریبةوبخلاف ذلك فا. ریاضیة
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 البنوك ؟ ماذا عن ودائع الأفراد في

الأفراد من الودائع وحسابات التوفیر لدى البنوك المسجلة فى جمھوریة مصر العربیة  أعفى القانون عوائد
  .وكذلك الودائع و حسابات التوفیر فى صنادیق البرید ،

 ة؟الاوراق المالی ماذا عن ناتج التعامل فى

 الجدید ناتج التعامل وتوزیعات أو عوائد الأوراق المالیة المقیدة في سوق الأوراق یعفى مشروع القانون
أو ترحیلھا  المالیة المصریة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنھا

وكذلك أرباح صنادیق . مركزيال كما أعفى عوائد الأوراق المالیة التي یصدرھا البنك. لسنوات تالیة
  .الاستثمار المنشاة وفقا لقانون رأس المال

 للشركات القائمة حالیا؟ ماذا عن الإعفاءات الضریبیة

 الجدید إلى إلغاء الإعفاءات الضریبیة المقررة بقانون الاستثمار بالنسبة للمشروعات ذھب مشروع القانون
الضریبة لاتمثل حافزا حقیقیا  بة وللقناعة التامة بان الإعفاءاتالجدیدة ، وذلك إعمالا لمبدأ العدالة الضری

الذي تم على التعریفة الجمركیة والمتمثل في  وقد تم الاستعاضة عن ذلك بالخفض. للاستثمار الجاد 
وكذلك مستلزمات الإنتاج ، ھذا فضلا عن إقرار نظام للخصم  الخفض الجمركي على السلع الرأسمالیة

المبیعات المسددة على السلع الرأسمالیة جنبا إلى جنب مع خفض سعر الضریبة   لضریبةالضریبي بالنسبة
 أما بالنسبة إلى. وكلھا تمثل حوافز اكثر إیجابیة من الإعفاءات الضریبیة % ٢٠إلى  على الدخل

المشروعات  الإعفاءات القائمة حالیا فقد ذھب مشروع القانون الجدید إلى استمرار الإعفاءات لكل
الأسباب الموضوعیة والتي من  ویرجع السبب في ذلك للعدید من. لمستحقة لھا وذلك حتى انتھاء مدتھاا

وبمعنى آخر فان إلغاء الإعفاءات سوف  .أھمھا ضرورة الحفاظ على استقرار أوضاع ھذه الشركات
   .ینطبق فقط على المشروعات الجدیدة

 لإعفاء؟تأسسیھا ولم تحصل على ا ماذا عن الشركات التي تم

حصلت على الموافقة من الھیئة العامة للاستثمار قبل تطبیق القانون الجدید ، ولم  بالنسبة للشركات التي
تطبیق  الإنتاج ، سوف تحصل على الإعفاء شریطة ان تبدأ الإنتاج قبل مضى ثلاث سنوات على تبدأ

   .القانون الجدید

 اھى اوجھ استفادة الممول منھا ؟بین الممول والمصلحة وم ماھى جوانب تطویر العلاقة

 :في ھذا الشان أبرزھا مایلى ھناك العدید من المزایا
  .أن یثبت العكس اعتبار الإقرار الضریبي المقدم من الممول صحیح إلى -
 .حقیقي لدى المصلحة عدم جواز إھدار الدفاتر أو السجلات أو بنود التكلفة دون سند-
 .الإقرارات التي سیتم فحصھا اء على أسس موضوعیة في اختیارالأخذ بنظام الفحص بالعینة بن -
خلال فترة محددة بعد انتھاء المدة القانونیة  للممول الحق في تعدیل الإقرار الضریبي أو تصحیحھ، -
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 .لتقدیم الإقرار الأصلي
على  صولالممول الحق في استرداد ما یدفعھ بالزیادة عن الضرائب المستحقة، كما یحق لھ الح إعطاء -

  .عوائد مقابل التأخیر عن رد ھذه المبالغ وفقا للتوقیت المنصوص علیھ في القانون
حساب الضریبة ،  یسمح للممول بسداد دفعات تحت" للدفعات المقدمة " استحداث نظام جدید ومیسر  -

الالتزام حساب الضریبة عند  حیث یستحق علیھا عائد مجز ، بالإضافة إلى إعفائھ من نظام الخصم تحت
  .بھذا النظام

 القانون الجدید بالنسبة للاستثمار ؟ ماھى المزایا التي جاء بھا

 : العدید من المزایا للاستثمار منھا أعطى القانون الجدید
الإبقاء على الإعفاءات المقررة للنشاط الزراعي بكافة  مع % ٢٠إلى  % ٤٢خفض سعر الضریبة من -

 . أنواعھ
 .الضریبة وتحصیلھا وإجراءات التظلم والتقاضىربط  تبسیط إجراءات -
 . یتماشى مع المعاییر الدولیة تبسیط أسس حساب الإھلاك بما -
من المبالغ المستثمرة في الآلات والمعدات  % 30 تشجیع تنمیة الاستثمارات وتوسعاتھا بإتاحة خصم -

ة ضریبیة یتم فیھا استخدام ھذه جدیدة أو مستعملة وذلك في أول فتر المستخدمة في الإنتاج سواء كانت
 .الآلات

 .التكالیف الواجبة الخصم بشكل لا یدع مجالا للخلط أو اللبس تحدید -
 .واستحداث نظام جدید اختیاري للدفعات المقدمة كبدیل عنھا تیسیر نظم الخصم -
  .المعاملة الضریبیة في حالات الدمج والاستحواذ واعادة التقییم تحسین وتوضیح -

 ؟  عن ترحیل الخسائرماذا

  .بترحیل الخسائر بالنسبة للأشخاص الاعتباریة او الطبیعیة، لمدة خمس سنوات مالیة سمح القانون الجدید

 القانون الجدید؟ كیف یعامل الإھلاك فى

الراھنة الناجمة عن وجود أسس مختلفة ومتفرقة لتحدید إھلاكات أصول المنشاة ،  تلافیا لكافة المشكلات
بنظام جدید  ى المأمور فرصة للرفض أو القبول بناء على أراء واحكام شخصیة ، فقد جاء القانونیعط مما

 :على النحو التالي لحساب الإھلاك
 <.المباني والتجھیزات والسفن والطائرات فیما یتعلق بكافة % 5 -

 بما فى ذلك شھرة تحسین اى من الأصول المعنویة التي یتم شراؤھا من تكلفة شراء أو تطویر أو % 10 -
 .المنشاة

 .على الحاسبات الآلیة وأجھزة تخزین البیانات % 50 -
 .للنشاط، من أساس الإھلاك لكل سنة ضریبیة على جمیع الأصول الأخرى % 25 -

المستثمر في شـراء الآلات والمعدات، الجدیـدة والمستعملة، نظیر  من المبلـــغ % ٣٠كمـــا یخصم 
وبنظرة سریعة على ھذه المعدلات . رة ضریبیة یتم خلالھا استخدام تلك الأصولفت الاستثمار في أول
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الاستثمارات  القانون قد نظم ھذه الاھلاكات بصورة سلیمة مما یساعد المنشاة على استرداد قیمة نلحظ أن
 وبما یتلاءم مع التطورات بشكل أسرع مما یساعد في تطویر التقنیات والآلات المستخدمة بشكل أفضل

  .الإنتاجیة وزیادة القدرة التنافسیة للمنتج المحلى التكنولوجیة المتسارعة على الصعید العالمي وبالتالي رفع

 لمقابل التراخیص؟ ماھى أسس المحاسبة الضریبة

عن  % ١٠حسابھا ضمن الأصول المعنویة للمنشاة والتي یتم إھلاكھا بنسبة  مقابل التراخیص سوف یتم
  .ضریبیة كل فترة

 الفوائد المدینةالمستحقة على الأشخاص الاعتباریة ؟ یف تعامل القانون معك

العوائد المدینة التي تدفعھا الأشخاص الاعتباریة، على القروض والسلفیات التي  سمح القانون بخصم
استقر  علیھا، فیما لا یجاوز أربعة أمثال حقوق الملكیة، وذلك حرصا من المشرع على الأخذ بما حصلت

والناشئة على السواء ، بالإضافة   العرف الدولي حیث یعمل بھذا المبدأ في العدید من البلدان المتقدمةعلیھ
تتم عن طریق إبرام عقود قروض وھمیة في بعض  إلى محاولة سد ثغرة من ثغرات تجنب الضریبة والتي

خدمة الدین من الوعاء أحیان أخرى ، للاستفادة من خصم تكالیف  الأحیان او المبالغة في الاقتراض في
من الأفضل وضع سقف لھذه المسالة مع إعطاء المؤسسات فترة انتقالیة  الضریبي ولذلك رؤى انھ

  المطلوب للوصول الى المعدل
 : بحیث یسمح بخصمھا على النحو التالي

 . 2005 للسنة الضریبیة 1:8
 . ٢٠٠٦للسنة الضریبیة  1: 7
 . ٢٠٠٧للسنة الضریبیة  1:6
 . ٢٠٠٨الضریبیة  ةللسن 1:5
  . ٢٠٠٩للسنة الضریبیة  1:4

 ؟ ماذا عن الدیون المعدومة

واضحا تماما في ھذا الموضوع إذ سمح بخصم الدیون المعدومة إذا ما توافرت فیھا  جاء القانون الجدید
 :الآتیة الشروط

 ..ان یكون لدى المنشاة حسابات منتظمة -
 .المنشاة ان یكون الدین مرتبط بنشاط -
 ان یكون قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدین ضمن حسابات المنشـاة -
ثمانیة عشر شھرا  ان تكون المنشاة قد اتخذت اجراءات جادة لاستیفاء الدین ولم تتمكن من تحصیلھ بعد -

   .من تاریخ استحقاقھ

  

 



 
 

 علاء ریاض 19

 عند الاندماج؟ ھل تخضع للضریبة؟ ماذا عن الأرباح الرأسمالیة

الناجمة عن تغییر الشكل القانوني للشركة بما في ذلك الاندماج مع شركة أخرى من  الأرباح الرأسمالیة
بشرط  تبادل الأسھم ، لا تدخل ضمن حساب الأرباح والخسائر ، وبالتالي لا تخضع للضریبة ، خلال

  .إثبات الأصول والالتزامات بقیمتھا الدفتریة وقت تغییر الشكل القانوني للشركة

 العینیة عند الدخول في شركات مساھمة ھل یخضع للضریبة؟ حصصوماذا عن تقییم ال

 الأرباح الناتجة عن إعادة تقییم أصول المنشاة الفردیة عند تقدیمھا كحصـة عینیـة لا تسرى الضریبة على
العینیة اسمیة، مع  نظیر الإسھام فى رأسمال شركة مساھمـة وذلك بشرط أن تكون الأسھم المقابلة للحصھ

  .التصرف فیھا لمدة خمس سنواتعدم جواز 

 القانوني للشركة؟ ما ھو المقصود بتغییر الشكل

 :باى عمل من الأعمال آلاتیة القانوني للشركة القیام یقصد بتغییر الشكل
 .مقیمتین أو أكثر اندماج شركتین -
 .تقسیم شركة مقیمة إلى شركتین مقیمتین أو أكثر -
 . العكسشركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول -
الأسھم او حقوق التصویت سواء من حیث العدد او القیمة  أو أكثر من % ٥٠شراء أو الاستحواذ على  -

 .الشركة المشتریة او المستحوذة فى شركة مقیمة مقابل أسھم فى
   .تحول شخص اعتباري الى شركة أموال -

 طویلة الآجل فى أعمال المقاولات ؟ ماذا عن معاملة العقود

الآجل في قطاع المقاولات والإنشاءات إلى معاملة ضریبیة خاصة نظرا لطبیعتھا  عقود طویلةتحتاج ال
العقد  من ھنا حرص القانون على تحدید نسبة الأرباح على أساس نسبة من الأعمال المنتھیة من المختلفة

  .وز الأرباحلا یجا مع السماح بخصم الخسارة من أرباح الفترة السابقة وبما. خلال كل فترة ضریبیة

 الثروة العقاریة ؟ ما ھو المقصود بإیرادات

 العقاریة فى القانون كل من إیرادات الأراضي الزراعیة وإیرادات العقارات المبنیة یقصد بإیرادات الثروة
   .وإیرادات الوحدات المفروشة

 الزراعیة ضریبیا ؟ كیف ستعامل إیرادات الاراضى

ضریبیا على أساس القیمة الإیجاریة المتخذة أساسا لربط الضریبة الزراعیة  تعامل إیرادات الاراضى
  الخاص بضریبة الأطیان،١٩٣٩ لسنة ١١٣طبقا للقواعد المنصوص علیھا في القانون رقم  المفروضة

  .مقابل جمیع التكالیف والمصرفات% ٣٠وذلك بعد خصم 
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 للمحاصیل البستانیة ؟ ماھى أسس المحاسبة الضریبیة

الزراعي للمحاصیل البستانیة من حدائق الفاكھة المنتجة على ما یجاوز مساحة   الاستغلالتحدد إیرادات
ًأفدنھ وما یجاوز فدانا واحدا من نباتات الزینة والنباتات الطبیة والعطریة، ومشاتل ثلاثة المحاصیل  ً

عة الخاصة لأصحابھا، المشاتل للمنف البستانیة أیـا كانت المساحـة المزروعـة منھـا ما لم یكن إنشاء ھذه
 لسنة ١١٣أساسا لربط الضریبة المفروضة بالقانون رقم  وذلك على أساس مثل القیمة الإیجاریة المتخذة

كان حائز الغراس مستأجرا للأرض، أما إذا كان حائز الغراس مالكا   الخاص بضریبة الأطیان، إذا١٩٣٩
 .ة المشار إلیھاالإیرادات علي أساس مثلي القیمة الإیجاری للأرض فتحدد

  .من ھذه الإیرادات مقابل جمیع التكالیف والمصروفات% ٢٠یخصم  وفي جمیع الأحوال -

 المبنیة ؟ كیف تحدد إیرادات العقارات

لربط ً العقارات المبنیة، فإنھا تحدد على أساس إجمالي القیمة الإیجاریة المتخذة أساسا فیما یتعلق بإیرادات
والمصروفات  مقابل جمیع التكالیف % ٤٠ بعد خصم ١٩٥٤ لسنة ٥٦ن رقم الضریبة المفروضة بالقانو

 .وأسرتھ فضلا عن القیمة الایجاریة للمسكن الخاص الذى یقیم فیھ الممول ھو
القانون المدني فیحدد الإیراد  أما بالنسبة لإیرادات الناتجة عن تأجیر اى عقار او جزء منھ وفقا لأحكام

مقابل جمیع التكالیف  % ٥٠منھا  قدار الأجرة الفعلیة مخصوماالخاضع للضریبة على أساس م
 . والمصروفات

الناتجة من تأجیر أي وحدة سكنیة مفروشة أو جزء منھا سواء كانت  كما تسرى الضریبة على الإیرادات
 .لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مھنة غیر تجاریة أو لأى غرض آخر معدة للسكن أو

  مقابل جمیع التكالیف والمصروفات% ٥٠ًأساس قیمة الإیجار الفعلي مخصوما منھ على  وتحدد الضریبة

 فى العقارات المبنیة أو الأراضي ؟ وماھى؟ ھل ھناك ضریبة على التصرفات

وبغیر أي تخفیض على إجمالي قیمة التصرف في العقارات المبنیة أو  %2.5 ھناك ضریبة تفرض بسعر
  انصب التصرف علیھا بحالتھا أو بعد إقامة منشآت علیھا وسواء كانكردون المدن سواء الأراضي داخل

إقامة المنشآت على  ھذا التصرف شاملا العقار كلھ أو لجزء أو وحدة سكنیة منھ أو غیر ذلك وسواء كانت
 .ارض مملوكة للممول أو للغیر

ة من مورثھ بحالتھا لھذه الضریبة تصرفات الوارث في العقارات الآیل وتستثني من التصرفات الخاضعة
تقدیم العقار كحصة عینیة نظیر الإسھام في رأس مال شركات المساھمة بشرط عدم  عند المیراث وكذلك

  .مقدم الحصة العینیة في الأسھم المقابلة لھا لمدة خمس سنوات تصرف

 الثروة العقاریة وفقا للإیراد الفعلى ؟ ھل یمكن أن تحدد إیرادات

یطلب تحدید إیرادات الثروة العقاریة المنصوص علیھ في ھذا القانون على أساس  نعم إذ یجوز للممول أن
الطلب  ویجب أن یقدم. الفعلي، بشرط أن یتضمن الطلب جمیع عقارات الممول الزراعیة و المبنیة الإیراد
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وجھ الذي لدفاتر منتظمة على الً خلال الفترة المحددة لتقدیم الإقرارات السنویة، وأن یكون الممول ممسكا
  .تبینھ اللائحة التنفیذیة

  على إیرادات النشاط الزراعي ؟ ھل ھناك إعفاءات من الضریبة

 : الضرائب على تلك الإیرادات وھى نعم ھناك إعفاءات من
 .منصوص علیھ في ھذا القانون إیرادات النشاط الزراعي فیما عدا ما ھو -1
لمدة عشر سنوات تبدأ من التاریخ الذي تعتبر  لكالمساحات المزروعة في الأراضي الصحراویة وذ -2

  .فیھ الأرض منتجة

 بدفاتر وسجلات منتظمة؟ من الذي یحتاج إلى الاحتفاظ

الطبیعي الذي یزاول نشاطا تجاریا أو صناعیا أو مھنیا بإمساك دفاتر وسجلات  ألزم القانون الشخص
 :الحالات التالیة منتظمة في

 . الف جنیھ٥٠ر إذا تجاوز رأسمالھ المستثم -
  . الف جنیھ٢٥٠أعمالھ السنوي أكثر من  أو كان رقم -
 .الف جنیھ ٢٠أو بلغ صافى الربح السنوي أكثر من  -

حیث سیصدر وزیر المالیة  ومن ثم یعفى مشروع القانون أصحاب الأنشطة الصغیرة من إمساك الدفاتر ،
یتماشى مع طبیعتھا ویسھل أسلوب معاملتھا  اقواعد مبسطة لا سس المحاسبة الضریبیة لھذه الأنشطة ، بم

  .بالاتفاقیات الحالیة والتي یتحدد على أساسھا وعاء الضریبة الضریبیة ، بجانب استمرار العمل

 تقدیم إقرار ضریبي؟ ھل یجب على جمیع الممولین

 ن تقدیم الإقرارإعفاء الممول الذي یقتصر دخلـھ على المــرتبات ومافى حكمھا فقط، م الإجابة لا، إذ تـم
الثروة  وینطبق ذلك أیضا على الممول الذي یقتصر دخلھ من. الضریبي المنصوص علیھ في القانون

المرتبات وما فى حكمھا  العقاریة على الشریحة المعفاة طبقا لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإیراد من
   .والثروة العقاریة دون حدود الشریحة المعفاة

 الضریبي؟ الإقرارمتى یتم تقدیم 

 :إقراره فى المواعید المحددة بالقانون وھى یلتزم الممول بتقدیم
 .لانتھاء الفترة الضریبیة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین قبل الأول من أبریل من كل سنة تالیة -
  .للأشخاص الاعتباریة قبل أول مایو بالنسبة -

 بي فور تقدیمھ؟على قبول الإقرار الضری ھل یجب أن توافق المصلحة

 جدیدة تماما تقوم على أساس الثقة المتبادلة بین الممول والمصلحة ،إذ تثق المصلحة تبنى القانون فلسفة
ستعاملھ بعدالة  بان الممول سیكون أمینا في الإعلان عن دخلھ الحقیقي، ویثق الممول في أن المصلحة
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أساس ربط الضریبة كمبدأ عام   الممول ھوولذلك سیتم اعتبار الإقرار الضریبي المقدم من. واحترام
مسئولیة الممول ویلتزم الممول بسداد مبلغ الضریبة  وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضریبي على

  .یوم تقدیمھ المستحق من واقع الإقرار وذلك في

 ھناك فحص للإقرار الضریبي عند تقدیمھ؟ ماذا عن الفحص ؟ ھل سیكون

 الإقرار عند تقدیمھ وإنما تقتصر العملیة على إجراء مراجعة للعملیات المحاسبیة  بفحصلاتقوم المصلحة
 .المدرجة فیھ دون فحص المستندات وغیرھا

خلال عینة یصدر بقواعد ومعاییر تحدیدھا قرار من وزیر  بینما تقوم بفحص إقرارات الممولین من
واز إعادة فحص الممول لأمور خضعت للفحص المشروع الجدید من عدم ج ھذا فضلا عما أكده. المالیة

حقائق جوھریة تجعل إعادة الفحص أمرا ضروریا وذلك للحفاظ على حقوق المجتمع  مسبقا إلا إذا طرأت
 مع تبسیط إجراءات فحص وربط وتحصیل الضریبة من خلال الإخطار بنموذج واحد بدلا من .والخزانة

وغیرھا من اطر  لى المصلحة من خلال الحاسب الآلي ،نموذجین واعتماد بیانات الممول التي ترسل إ
  .الإصلاح المؤسسي والإداري التي تجریھا وزارة المالیة في ھذا الخصوص

  دفاتر الممول؟ ما الذي یضمن عدم إھدار

ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضریبي كما جاء من الممول  نص القانون صراحة على
 ة فى الدفاتر والسجلات والمستندات التي یمسكھا الممول بأمانتھا ومدى إظھارھاالعبر وبالتالي تكون

عدم الاعتداد بھا  للحقیقة وانتظامھا من حیث الشكل وفقا للأصول المحاسبیة السلیمة ولا یجوز للمصلحة
دفاتر فان عبء إثبات عدم صحة ال وبالتالي. إلا بناء على دلائل موضوعیة أو مستندات تثبت عدم صحتھا

  .عدم الاعتداد بالإقرار الضریبي یقع على المصلحة ، وكذلك إذا قامت بتعدیل الربط أو

 أن تطلب فحص الإقرارات؟ الضریبي؟ وحتى متى یمكن للمصلحة متى یتم فحص الإقرار

الإقرار المقدم من الممول وھو ما یعتبر ربطا للضریبة، ویجوز للمصلحة إجراء  تربط الضریبة من واقع
عن الفترة  الربط خلال خمس سنوات تبدأ من تاریخ انتھاء الفترة المحددة قانونیا لتقدیم الإقرار  تعدیلأو

  .الضریبیة

 المصلحة؟ كیف یمكن التظلم من تقدیرات

على المرتبات والأجور خلال ثلاثین یوما من تاریخ استلام الإیراد الخاضع  للممول الخاضع للضریبة
. ما تم خصمھ من ضرائب وذلك بطلب یقدم إلى الجھة التي قامت بالخصمیعترض على  للضریبة أن

ًعلى ھذه الجھة أن ترسل الطلب مشفوعا بردھا إلى مأموریة الضرائب المختصة خلال ویتعین ثلاثین  ُ
   .ًیوما من تاریخ تقدیمھ
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 قة ؟معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلى من الضریبة المستح ماھى الكیفیة التي سیتم بھا

أحقیة الممول فـــي استرداد جزء أو بعض الضرائب أو غیرھا من المبالغ ، التي  إذا تبین للمصلحــة
 بدون وجھ حق ، التزمت المصلحة بردھا خلال خمسة وأربعین یوما من تاریخ طلب الممول دفعت

لمركزي في الأول ا الاسترداد، وإلا استحق علیھا مقابل تأخیر على أساس سعر الخصم المعلن من البنك
 .% ٢من ینایر السابق على تاریخ تقدیم الطلب مخصوما منھ 

یفرضھا ھذا  الجانب الأخر تقع المقاصة بقوة القانون بین ما أداه الممول بالزیادة في أیة ضریبة وعلى -
ًمستحقا علیھ منھا  القانون أو أي قانون ضریبي أخر تتولى تطبیقھ مصلحة الضرائب وبین ما یكون

  . العامة واجب الأداء وأیة ضریبة مقررة بقانون آخر تؤول حصیلتھا للخزانةو

 المستحقة؟ ھل یمكن تقسیط قیمة الضریبة

 المستحقة علي أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضریبیة التي استحقت عنھا نعم یمكن تقسیط الضریبة
 .الضریبة

إذا طرأت ظروف عامة  ریبة علي مدة أطولكما یجوز لرئیس مصلحة الضرائب أو من ینیبھ تقسیط الض
إن لا تزید علي مثلي عدد  أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصیل الضریبة وفقا لذلك، شریطة

  .السنوات الضریبیة

  الدفعات المقدمة؟ ما ھو المقصود بنظام

وبمقتضى ھذا  . الدفعات المقدمة كبدیل عن نظام الخصم والإضافة القائم حالیا أستحدث القانون نظام
 ٦٠بواقع  یلتزم الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضریبة المستحقة علیھ عن الفترة الضریبیة وذلك النظام

 : من اى مما یاتى% 
  آخر ضریبة اقر بھا الممول -
 یتوقعھا عن السنة التى یرغب فى تطبیق نظام الدفعات علیھا إذا كان الممول لم یسبق ان الضریبة التي -

على تقدیم الطلب  م بإقرار ضریبي او كان الإقرار الضریبي الذي تقدم بھ عن الفترة الضریبیة السابقةتقد
 .یتضمن خسارة

دفعات متساویة تسدد كل دفعة منھا على التوالي فى  على ان یلتزم الممول بسداد ھذا المبلغ على ثلاث
  لحادي والثلاثین من دیسمبر من كل عاموالثلاثین من سبتمبر وا مواعید لا تجاوز الثلاثین من یونیو

 المقدمة فى نھایة الفترة الضریبیة؟ كیف سیتم تسویة الدفعات

 ًالمدفوعة على دفعات مقدما عند میعاد تقدیم الإقرار السنوي، بحیث لا یدفع الممول من یتم تسویة المبالغ
مقدمة، مضافا  أن أداه من دفعاتضریبة الإقرار إلا الجزء المتبقي من حساب الضریبة بعد خصم ما سبق 

 % ٢المركزي على ان یخصم منھ  ألیھ عائد سنوي محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك
   .مع استبعاد كسور الشھر والجنیھ
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 نظام الدفعات المقدمة؟ ھل یجوز للممول العدول عن

ة والالتزام مرة أخرى بنظام الخصم تحت عن اختیاره نظام الدفعات المقدم نعم یجوز للممول أن یعدل
 :وذلك بالشروط الآتیة حساب الضریبة

وان یكون قد سدد جمیع . على الأقل أن یكون قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة -1
 .المستحقات المقررة وفقا لھذا النظام

السنة  لى الأقل سابقة على بدءًیتقدم بطلب إلى مأموریة الضرائب المختصة خلال تسعین یوما ع أن -2
  .الضریبیة التي یرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منھا

 
 :الآتیة كما یجوز إعفاء الممول من نظام الدفعات المقدمة في الأحوال

 .تكبد الممول خسارة ضریبیة لمدة سنتین متتالیتین -1
  ..الشكل القانوني للمنشأة او الشركة تغییر -2

 علیھا فى القانون ؟ و ماھى عقوبتھا؟ ا ھي الجرائم المنصوصم

فلسفة جدیدة ورؤیة متكاملة تعتمد على خفض العبء الضریبي عن كاھل الأفراد  یقوم القانون الجدید على
الضریبة  كما جاء القانون بتیسیرات غیر مسبوقة في نظم ربط. وتوزیعھ بطریقة أكثر عدالة والمجتمع

وكذلك اقر القانون إطارا  . ھدف إرساء قواعد للثقة المتبادلة بین المصلحة والممولوتحصیلھا وذلك ب
مرحلة جدیدة ، تختلف جذریا عما ھو سائد  عاما للعفو الضریبي والتصالح وكلھا أمور من شانھا البدء في

  .الآن ، بین الممول والمصلحة
الجرائم التي  د شدد القانون من العقوبات علىالإطار وحفاظا على حق المجتمع والخزانة العامة فق في ھذا

ولا تجاوز عشرة آلاف جنیھ ،  نص علیھا ، فعلى سبیل المثال یعاقب الممول بغرامة لأتقل عن ألفى جنیھ
 : وذلك في الحالات الآتیة سنوات، وتضاعف الغرامة في حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث

 . النشاط الامتناع عن تقدیم إخطار مزاولة – 1
 .ـ الامتناع عن تقدیم الإقرار الضریبي2
  .استقطاع وخصم وتحصیل وتورید الضریبة فى المواعید القانونیة ـ الامتناع عن تطبیق نظام3

 الذي اعتمد الإقرار الضریبي الخطأ؟ ماذا عن المحاسب القانوني

ز مائة ألف جنیھ او بإحدى وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنیھ ولا تجاو یعاقب المحاسب ، بالحبس
 :العقوبتین إذا ارتكب احد الأفعال آلاتیة ھاتین

مھمتھ ولم تفصح عنھا المستندات التي شھد بصحتھا متى كان الكشف  إخفاء وقائع علمھا إثناء تأدیة -1
 ضروریا لكي تعبر ھذه الحسابات والوثائق عن حقیقة نشاط الممول عن ھذه الوقائع أمرا

السجلات  التي علمھا أثناء تأدیة مھمتھ عن أي تعدیل أو تغییر في الدفاتر أو الحسابات أو ائعـ إخفاء الوق2
  .الأرباح أو زیادة الخسائر أو المستندات وكان من شأن ھذا التعدیل أو التغییر أن یؤدى إلى تقلیل
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غرامة فى حالة كخطأ في الإقرار ولا تعتبر تھرب ضریبي؟ وماھى قیمة ال ماھى النسبة المسموح بھا
 ؟ الإقرار الخطأ

 الضریبة في الإقرار الضریبي بأقل من قیمة الضریبة المقدرة نھائیا ، یعاقب بالغرامات إذا تم إدراج مبلغ
 :الآتیة

% ١٠المبلغ یعادل من من الضریبة المستحقة على المبلغ الذي لم یتم إدراجھ، إذا كان ھذا% ٥ـ 1
 .نامن الضریبة المستحقة قانو% ٢٠إلى
 %٢٠المستحقة على المبلغ الذي لم یتم إدراجھ، إذا كان ھذا المبلغ یعادل أكثر من  من الضریبة% ١٥ـ 2

 .من الضریبة المستحقة قانونا% ٥٠إلى
 % ٥٠لم یتم إدراجھ، إذا كان ھذا المبلغ یعادل أكثر من  من الضریبة المستحقة على المبلغ الذي %٨٠ـ 3

  .من الضریبة المستحقة قانونا

 الضریبة؟ وكیف یمكن تعریفھا؟ ماذا عن جریمة التھرب من

 :باستعمالھ بنفسھ أو بواسطة غیره إحدى الطرق الآتیة یعد الممول متھربا
الضریبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع  تقدیم الإقرار - ١

المستندات التي  بت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أوبذلك او تضمینھ بیانات تخالف ما ھو ثا علمھ
 .أخفاھا

دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع  تقدیم الإقرار الضریبي السنوي على أساس عدم وجود  - ٢
 .دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاھا تضمینھ بیانات تخالف ما ھو ثابت لدیھ من

المستندات ذات الصلة بالضریبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دین  جلات أوالإتلاف العمدى للس  - ٣
 .الضریبة

الأرباح أو  اصطناع أو تغییر فواتیر الشراء أو البیع أو غیرھا من المستندات لایھام المصلحة بقلة  - ٤
 .زیادة الخسائر

  .إخفاء نشاط أو جزء منھ مما یخضع للضریبة - ٥

 الضریبة؟ ماھى عقوبة التھرب من

تغلیظ عقوبة التھرب الضریبي ، وخاصة بعد كل الامتیازات التي منحھا  كان من الطبیعي والمنطقي
وبالتالي سیعاقب كل ممول تھرب من أداء الضرائب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر  القانون للممول ،

وفى . العقوبتین و بإحدى ھاتینتجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضریبة التي لم یتم أداؤھا أ ولا
  .حال العود یحكم بالحبس والغرامة معا

جریمة التھرب من أداء الضریبة جریمة مخلة بالشرف والأمانة، تحرم  وفي جمیع الأحوال تعتبر -
  .تولي الوظائف والمناصب العامة، وتفقده الثقة والاعتبار المحكوم علیھ من

  حة؟المصل ھل ھناك إمكانیة للتصالح مع
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 للتصالح إذ انھ یجوز للوزیر أو من یفوضھ التصالح خلال عام من تاریخ رفع الدعوى نعم ھناك إمكانیة
یعادل ألفا جنیھ  العمومیة، وذلك مقابل أداء المبالغ المستحقة على صاحب الشأن بالإضافة إلى تعویض

ولة النشاط اوعدم تقدیم الإقرار مزا وذلك إذا كان قد ارتكب الأفعال الخاصة بالامتناع عن تقدیم أخطار
مبالغ اقل من قیمة الضرائب المقدرة نھائیا فیتم التصالح  الضریبي، أما إذا كانت المسالة تتعلق بإدراج

المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعویض یعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى  مقابل أداء المبالغ
 .المعنیة بھذا الأمر المادة

أداء المبالغ المستحقة على المخالف  علق بالتصالح فى قضایا التھرب الضریبي فیتم مقابلوفیما یت
  .بالإضافة إلى تعویض یعادل مثل ھذا المبلغ

 المصلحة خصم و حكم فى نفس الوقت ھل تم معالجة ھذا فى القانون الجدید؟ لجان الطعن الآن تجعل

 تم النص على استقلال لجان الطعن عن مصلحة الضرائب، انھ وفقا للقانون الجدید نعم تم مراعاة ذلك اذ
بتحدید  تكون تابعة مباشرة للوزیر وتحت إشرافھ، والذي یقوم بدوره بإصدار القرارات الخاصة بحیث

الصناعة من جانب  وبیان مقارھا واختصاصھا المكاني، مع ضمان تمثیل عادل لمنظمات الأعمال ورجال
  .الضرائب ن یكون رئیسھا من غیر العاملین بمصلحةعلى أ. والمصلحة من جانب آخر

 التوقف عن النشاط ، وكیف تنتھي العلاقة مع مصلحة الضرائب؟ ماھى الكیفیة التي یمكن بھا

التوقف عن مزاولة النشاط ، أن یطلب من المصلحة إخطاره بما تحدده أو تقدر لھ  للممول الذي یرغب في
الملتزم  تى آخر سنة ضریبیة بشرط أن یكون قد قدم الإقراراتأرباح والضرائب المستحقة علیھ ح من

  .بتقدیمھا
ًفإذا توقف الممول عن العمل توقفا كلیا أو جزئیا تدخل في - ً وعاء الضریبة الأرباح الفعلیة حتى التاریخ  ً

ن الجزئي إنھاء الممول لبعض أوجھ النشاط أو لفرع أو أكثر م ویقصد بالتوقف. الذي توقف فیھ العمل
 .نشاطھ الفروع التي یزاول فیھا

التاریخ الذي توقف فیھ  ًویجب على الممول أن یخطر مأموریة الضرائب المختصة خلال ثلاثین یوما من
 .العمل وإلا حُسبت الأرباح عن سنة ضریبیة كاملـة

دة لقیامة المحدً توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبھـا، أو إذا توفى صاحبھا خلال مدة الثلاثین یوما وإذا
ًیوما من تاریخ وفاة مورثھم، مع  بالإخطار عن التوقف، یلتزم ورثتھ بالإخطار عن التوقف خلال ستین

  . التاریخ ًالتقدم بالإقرار الضریبي خلال تسعین یوما من ھذا

 ؟ ماذا عن التنازل عن المنشاة

 الضرائب المختصة بھذا أو بعض المنشأة یلتزم المتنازل بإخطار مأموریة في حالة التنازل عن كل
 .ًثلاثین یوما من تاریخ حصولھ، وإلا حسبت الأرباح عن سنھ ضریبیة كاملة التنازل خلال

العملیات  ًالمتنازل خلال ستین یوما من تاریخ التنازل أن یتقدم بإقرار مستقل، مبینا بھ نتیجة كما یلتزم
والبیانات اللازمة لتحدید الأرباح حتى  لمستنداتًبالمنشأة المتنازل عنھا حتى تاریخ التنازل، ومرفقا بھ ا

 .الإقرار ضمن الإقرار الضریبي السنوي للمتنازل تاریخ التنازل، على أن تدرج بیانات ھذا
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مسئولین بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشآت المتنازل  ویكون المتنازل والمتنازل إلیھ
 .التنازل عنھا حتى تاریخ

الضرائب المستحقة لھا عن  إلیھ أن یطلب من مأموریة الضرائب المختصة أن توافیھ ببیان عنوللمتنازل 
المطلوب ، وألا برئت ذمتھ من الضریبة  المنشأة المتنازل عنھا، وعلى المأموریة أن توافیھ بالبیان

  .المبالغ الواردة في ھذا البیان المطلوبة، وتكون مسئولیتھ محدودة بمقدار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   


